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 الملخص

اول في الآونة الأخيرة وخاصة في العراق برزت ظاهرة الاستيلاء على الأراضي العامة ) أراضي الدولة( واستغلالها والاتجار بها ومن هنا يتن
 هذا البحث مسألة مهمة من المسائل الفقهية المستجدة والقديمة في نفس الوقت الا وهي ظاهرة الاستيلاء على أراضي الدولة فتناول المبحث

م  لأول الملكية العامة وأدلة مشروعيتها وحكمها الشرعي وأقوال الفقهاء فيها ومعايير الملكية العامة وحق السلطان في ما يمكن تخصيصها ثا
  موال نذكر أساس قيام الملكية العامة ومعايير تحديد الملكية العامة وانواعها والأموال غير قابلة للتخصيص.وفي المبحث الثاني نتكلم عن الأ

ي تعلق  غير قابلة للتملك الفردي ونذكر الأعيان التي تتعلق بها حق الله تعالى ،كالمساجد والبيت الحرام والوقف وبعدها نتكلم عن الأعيان الت
النتائج . العامة وبعدها نذكر حكم الاستيلاء على اراضي الدولة وثم الخاتمة وأهم  الناس كافة ومن ثم نتكلم عن المرافق  الكلمات   بها حق 

 المفتاحية: الظاهرة،الاستيلاء, الاتجار، أراضي الدولة، الحكم الشرعي . 
Abstract 

Recently, especially in Iraq, the phenomenon of seizing public lands (state lands), exploiting them, and trading 

in them has emerged. Hence, this research deals with an important issue of jurisprudence, both new and old at 

the same time, which is the phenomenon of seizing state lands. The first section dealt with public ownership and 

the evidence of its legitimacy and legal rule. And the sayings of the jurists regarding it, the standards of public 

ownership, and the right of the Sultan over what can be allocated. Then we mention the basis for the 

establishment of public ownership, the criteria for determining public ownership and its types, and funds that are 

not subject to allocation.In the second section, we talk about money that is not subject to individual ownership, 

and we mention the objects to which the right of God Almighty is attached, such as mosques, the Sacred House, 

and the endowment. Then we talk about the objects to which the right of all people is attached, and then we talk 

about public facilities, and then we mention the ruling on seizing state lands, and then the conclusion and the 

most important results. Key words: phenomenon, Seizure, trafficking, State lands,Islamic ruling   .  
 المقدمة

لدولة  الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد: ان ظاهرة الاستيلاء على اراضي ا
فات  والاتجار بها من الظواهر التي  انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل واسع في العراق بحجج واهية, كالاستيلاء على الأراضي المتروكة مثل حا

الطرق أو التلال وحتى وصل الأمر الى الاستيلاء على اراضي الوقفية سواء أكانت أراضي زراعية أو عقارات, أو أراضي المخصوصة منذ  
  الأزل لرعي المواشي والأغنام بما يسمى ) المرعى(, وقسم منها أراضي داخل المدن او في حدود بلديات المدينة أو تابعة لها وحتى وصل في 

حالات الى الاستيلاء على أراضي تجارية وبناء الشقق والأسواق والمحلات التجارية عليها وبدون أن يحصلوا عليها بشكل شرعي أو بعض ال
ة قانوني أو رسمي من قبل الدولة, ومن ثم بيعها والإتجار بها حتى وصل الحال الى أن البعض منها لا يعلم مَن أستولى عليه أول مرة  لكثر 

لتي بيع فيها الارض وتعدد الأشخاص الذين ابتاعوها, وكل ذلك بحجج مختلفة وأسباب واهية ومبررات غير واقعية لتبرير فعلتهم  عدد المرات ا
 المبحث الاول: الملكية العامة ومشروعيتها البحث من مبحثين: واقناع أنفسهم والناس بما يفعلون لمصالحهم الشخصية, وعلية اقتضى أن يكون 

 صيصهاالمطلب الأول: تعريف الاستيلاء والملكية العامة لغةً واصطلاحاً المطلب الثاني: أقوال الفقهاء في الملكية العامة وحق السلطان في تخ  
الثاني:  الأموال غير القابلة للتملك الفرديالمطلب الأول:  الأعيان التي تعلق بها حق الله    المطلب الثالث:   معايير تحديد الملكية العامةالمبحث

ضي الدولة  تعالى ،كالمساجد والبيت الحرام والوقفالمطلب الثاني:  الأعيان التي تعلق بها حق الناس كافة المطلب الثالث:  حكم الاستيلاء على ارا
 مة ومشروعيتهاالخاتمة المبحث الأولالملكية  العا 

 تعريف الاستيلاء والملكية العامة المطلب الأول

أو هو حيازة على مال مباح بقصد   )1(ووضع اليد على الشيء غلبة واقتدارا الاستيلاء لغةً: مصدر استولى, وهو السيطرة والانتزاع والتمكين منه,
, واستولى على أملاك غيره: أي وضع يدَه )3(, يقال: استولى فلان على مالي أي غلبني عليه)2(امتلاكه أو أخذ المال على جهة الغلبة والقهر

بغير حق)4(عليها عنوةً وقهرًا لنفسه  اليد  بإثبات  الغير  اليد على مال  الدولة)    )5(الاستيلاء اصطلاحاً: وضع  أراضي  بالاستيلاء على  ونعني 
الأراضي العامة( هو وضع اليد على وجه الظلم والتعدي   على الأرض بحيث يخصصها شخص أو جهة معينة لنفسها ولا يمكن لعامة الناس 

الملكية العامة :هي الملكية التي يكون صاحبها مجموع الأمة أو جماعة  تعريف الملكية العامة الاستفادة منه أو التصرف به أو وزراعته ونحوها
منها، دون النظر لأشخاص أفرادها على التعيين، بحيث يكون الانتفاع بالأموال التي تتعلق بها لهم جميعاً، دون اختصاص بها من احد فهي  
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أو هي كل مال مملوك للدولة بوسيلة  )7(أو هي : ما تتعلق منفعتها بجميع أفراد الأمة ، ويكون المالك لها مجموعهم)6(أموال محجوزة عن التداول
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة  مشروعية الملكية العامة )8(مشروعة، سواء كان المال عقارا أم منقولَ ، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة

لحق  وأقوال العلماء على أن هناك أشياء تدخل في نطاق المال العام ولا يجوز للأفراد أن يمتلكوها بحال من الأحوال تجنباً للضرر الذي قد ي
 - من جراء ذلك واليك الأدلة على ذلك: المجتمع

 - أولا: من القران الكريم:
ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَ    قوله تعالى:  -1 ِ  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّّ بِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالِلَّّ فهذه  )9( ,اكِينِ وَابْنِ السَّ

 )10( هالآية تقرر أن الغنائم قبل قسمتها تكون ملكية عامة، وبعد قسمتها يكون جزء منها خاصاً بالجماعة، وهو ما تعلق بسهم الله تعالى ورسول
ِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ   قال الله تعالى :    -2 بِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ  مَا أَفَاءَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى فَلِلََِّ ينِ وَابْنِ السَّ

مِنْكُمْ   فقد قررت الآية أن الفيء ملك عام يصرف في مصالح المسلمين , وكذلك في الآية دلالة على أن كل مال من أموال  )11(الْأَغْنِيَاءِ 
المشركين لم يأخذوها المسلمون عنوة، وإنما أخذها صلحا, انه لا يوضع في بيت مال المسلمين، وينفق على الوجوه التي يصرف فيها الخراج 

 )12( .( من أموال بني النضير حين لم يوجف المسلمون عليه eنبي ) والجزية، لأنه بمنزلة ما صار لل
فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ    إسناد المال إلى الجماعة في عدد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى: -3 وَلَا تُؤْتُوا السُّ

فالأمة هي المستخلفة عن الله سبحانه وتعالى في   ( والآية تشير إلى أن الأمة بمجموعها قيم عليها ومسؤولة عنها )13وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
امتلاك المال، يدل على ذلك أن السلطان )ممثل الأمة( وارث من لا وارث له فإذا مات شخص ولم يكن له وارث فماله يرجع إلى بيت المال  

يكن هناك من يعيله من أقربائه لقوله    والأمة, وهي ممثلة في الدولة المسؤولة عن العاجز عن الكسب بسبب صغر أو مرض أو شيخوخة إذا لم
-  e   -   ( فيما يرويه أبو داود عن المقدام  قــــال :قال رســــول اللهe   ًمن ترك كلا« :))14(    ( فالي وربما قال إلى الله ورسولهe  ومن ترك مالًا )

 )15(.فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وارثه«
رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا  فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّ   وقال: -4 ففي الكلام تقديم وتأخير، والمعنى   )16( .ائِلِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّ

أي لكل فرد الحق في السؤال وطلب الرزق والسعي للحصول عليه وفي  )17(.:وقدر أقواتها سواء للمحتاجين في أربعة أيام واختار هذا ابن جرير(
، أن في الآية تأكيدا على أن الملكية العامة  )18(وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ  هذا إشارة إلى أن هذا ملك ملكية عامة لكل الأفراد.وقول الله تعالى:

هيا الأرض للناس جميعاً ابتداءً للاستثمار ولكن مقدار ما يحصل   -سبحانه وتعالى    -هي الأصل, ولكن الراجح أن المراد بالآية الكريمة أن الله  
وليست المساواة التي يتشدق بها البعض تقليداً لغيرهم دون عليه الفرد يتناسب مع الجهد الذي يبذله وفي هذا تحقيق للعدالة التي ينشدها الإسلام  

 أن يدققوا النظر في مفهوم الكلمتين, ويلاحظوا البون الشاسع بينهما.
, فهذا الحديث يقرر أن هذه  )19(قوله عليه الصلاة والسلام » المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار « - ثانياً : من السنة النبوية :

 ه  الأمور لا يجوز أن تقع تحت التملك الفردي، وإنما يجب أن تظل شركة بين المسلمين ، ينتفع بها كل واحد منهم ، شريطة عدم الإضرار بغير 
سبيل الحصول عليها من جهد ومشقة، وقد بين الفقهاء علة هذا الحديث ،وهي أن هذه الأمور لا تتناسب المنفعة التي تنال منها مع ما يبذل في  

وقد ذهب الفقهاء الأقدمين والمحدثين إلى أن هذه الأشياء جاءت تمثيلًا لا حصراً بدليل تعدد الروايات  )20(وهي ذات منفعة ضرورية لمجموع الأمة
( لا يقصد هذه الأنواع بأعيانها، بل لما فيها من خصائص تتمثل في تعلق   e،وبالنظر إلى علتها التي تتعلق مصالح الجماعة بها ، فالرسول )  

 )21(.مصلحة الجماعة بها لأن منفعتها تعود على الناس جميعاً، ولأنها أيضاً موارد حية طبيعية لا تتطلب جهداً لإحيائها
( استقطع ملح مأرب، فاقطعه إياه، ثم إن الأقرع بن حابس  قال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية ،وهو    eواستدلوا بأن النبي)   -1

ابيض بن حمال. فقال ابيض: قد أقلتك فيه على أن تجعله    )23(بأرض , فاستقال  )22(بأرض ليس بها ملح، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العد
فقول الأقرع بن حابس في وصف هذا الملح : )  )24((:»هو منك صدقة وهو مثل الماءالعد من ورده أخذه«  eمنـــي صدقة, فقال رســول الله )  

... وهو بأرض ليس بها ملح  ( يعني انه بحيث تتعلق به حاجة الجميع، وقوله: ) ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد بأرض( يعني  انه لا 
الاستفادة منه، ويكون كالحمى، وقد قال  يبذل كبير جهد في سبيل الحصول عليه، فوقوعه تحت التملك الفردي، يعني منع باقي  أفراد المجتمع 

 )26(قال النووي: ) وأراد انه اقطع ما يستضر الناس بمنعه كما يستضرون بمنع الماء ( )25((:»لا حمى إلا لله  ورسوله« eرسول الله ) 
ومما يدل على إقرار الشريعة الإسلامية للملكية العامة الحمى ويراد به تخصيص جزء من الأرض الموات التي لا يملكها احد لمصلحة عامة   -2

 )27( .( : »لا حمى إلا لله ورسوله« eكجعلها مرعى لخيل الجهاد وابل الصدقة قال رسول الله ) 
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 الملكية العامة وحق السلطان في تخصيصهاأقوال الفقهاء في  المطلب الثاني

أولا: الحنفية قالوا: أن ارض الملح والقار والنفط ونحوها مما يحتاجها جميع المسلمون لا تكون ارض موات و لا يجوز للإمام أن يخصصها  
 )28(.لأحد لأنها ملك وحق لعامة المسلمين وفي التخصيص إبطال حقهم وهذا لا يجوز

فر الآبار ثانيا: قول المالكية: من أحيا أرضا ميتة بغير اذن وموافقة السلطان، إذا أحياها فهي له وإن لم يستأذن الإمام وإحياؤها شق العيون وح
على ذلك    وغرس الشجر وبناء البنيان والحرث, إذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها, ولا يكون له أن يحيي ما قرب من المدن الا اذا وافق السلطان

رك وإنما معنى الحديث »من أحيا أرضا مواتا« إنما ذلك في الصحاري والبراري والاماكن البعيدة من المدن . وأما ما كان قرب من المدن ويشت
 )29( .فيها الناس ، فإن ذلك لا يكون له أن يحييه إلا بقطيعة من الإمام

وهكذا  ثالثا: قول الشافعية : ان المعادن صنفان: ماكان ظاهراً كالملح في الجبال تنتابهِ الناس ،فهذا لا يجوز أن يخصص  والناس فيه شركاء، 
فقيل   –أو أراده   –( أن يقطعه ملح مأرب فاقطعه إياه    eالنهر والماء الظاهر ،والنبات الذي ليس ملكا لأحد ، وقد سأل أحد الصحابة النبي )  

ملك  له: انه كالماء العد ، فقال : ) فلا إذن(, قال ومثل هذا كل عين ظاهرة: كنفط ،أو قير ،أو كبريت، أو مومياء، أو حجارة ظاهرة في غير  
 )30( .احد، فهو كالماء والكلأ، والناس فيه سواء

والماء    رابعا: الحنابلة قالوا: لا يجوز تملك  المعادن الظاهرة وهي التي يمكن الحصول عليها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح
والياقوت ومقاطع الطين وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء ولا يجوز تخصيصها  لمصلحة    )32(والنفط والكحل والبرام  )31(والكبريت والقير والمومياء

والحمى على ثلاثة أنواع: الأول:  )33(شخص أو جهة معينة ولا يجوز احتجازها دون المسلمين لان فيه ضرراً  عاما بالمسلمين وتضييقا عليهم
(في أمته أمضى،    e(فقد روى أنه وقف على جبل يعمل فصلى عليه ثم قال: هذا حماى ولان اجتهاد رسول الله )    eحمى حماه رسول الله )  

صية  وقضاؤه فيهم أنفذ، وكان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقرا من إحيائهم وعمارتهم.فأما حمى الامام أو السلطان فإن كان لمصلحته الشخ
والزكاة, ومواشي   أو لأقربائه أو للطبقة الحاكمة والأغنياء خصوصا وكذلك ان أراد أن يخصص ارضا لخيل المجاهدين والجند, وحيوانات الجزية

 )34(.عامة المسلمين نظر، فإن كان ذلك يضر بجميع المسلمين فقرائهم وأغنيائهم لضيق الكلأ عليهم وخصص كثير من الأراضي لذلك لم يجز
  وان كان لا يضر بهم لأنه قليل من كثير يكتفى المسلمون بما بقى من مواتهم ففيه قولان 

 (: المسلمون شركاء في ثلاثة, الماء والغار والكلأ وثمنه حرام،   eالقول الأول: لا يجوز أن يحمى لرواية مجاهد عن ابن عباس قال، قال رسول الله ) 
والقول الثاني: يجوز له أن يحيى لما فيه من صلاح المسلمين، ولما روى أن أبا بكر رضى عنه حميى الربذة لابل الصدقة, وحمى عمر رضى  
الله عنه الشرف فحمى منه نحو ما حمى أبو بكر بالربذة،وهو حمى من أرضهم جزءا للمرعى فيجب ألا يسمح للاغنياء والقادرين أن يزاحمو 

  مراعيهم لان لهم من بساتينهم ومزارعهم غنية عن مزاحمة الفقراء.والحمى فيه نفع للفقراء والاغنياء، أما الفقراء فلانه مرعى صدقاتهم،  الفقراء في
 ( e( )لا حمى إلا الله( فمعناه لا حمى إلا أن يقصد به وجه الله، كما فعل رسول الله )  eوأما الاغنياء فلخيل المجاهدين عنهم، وأما قوله ) 

فلو أن رجلا من المسلمين أحيا ارضا مواتا لفترة من )35( ( قال: »لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا«  eوقد جاء في الحديث ان رسوالله )  
نهاه أن  الزمن وحده، ثم علم الامام يذلك وأخذه منه وأعاده الى الدولة لم يغرمه ما رعاه لانه ليس بمالك، ولا يسجنه لانه أحد مستحقيه ولكن ي

ى الاقليم إذا رأى أن يحمى لمصالح المسلمين كالامام فليس يعود الى ذلك مرة أخرى لأنه تعدي واضح على املاك الدولة.فأما أمير البلد ووال
ان جوز الامام الحمى ففي جوازه لو إلى الصدقات  حق السلطة في تخصيص الاراضي العامةله ذلك الا بإذن الامام، لان اجتهاد الامام أعم.

 - عندما ذكرناه من حدوث الضرورة به وجهان:
الأول: يجوز كما يجوز عند الضرورة أن يبيع ما بيده من مال الصدقة، وإن كان بيعها لا يجوز من غير الضرورة، فعلى هذا يتقدر الحمى 

 الضرورة، ولا يستديم بخلاف حمى الامام.بزمان 
يقين والوجه الثاني: لا يجوز أن يحمى لأنه ليس له أن يرفع الضرر عن أموال الفقراء بإدخال الضرر على الاغنياء، ويكون الضرر إن كان بالفر 

(فأحياه رجل من عامة المسلمين فهل يملك   eأما إذا حمى الامام مواتا وصححناه وقلنا: انه كحمى رسول الله )     )36( .معا، وهذا أصح الوجهين
 بإحيائه أم لا؟ ففيه قولان: 

 )37(.(لان كليهما حمى محرم eالقول الأول: لا يملك المحي ما أحياه من حمى الامام كما لا يملك حمى النبي ) 
الى والقول الثاني: يملك بالإحياء، وان منع منه لان حمى الامام اجتهاد وملك الموات بالإحياء نص، والنص أثبت حكما من الاجتهاد والله تع

 )38( .أعلم
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ام  القول الراجح: الذي يبدوا لي ان القول الاول هو القول الراجح, وهو وأن لولي الأمر نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة بشروطه, ولقي
 الملكية العامة أساس ولتحديدها معايير كما ذكرنا ذلك بالتفصيل . 

 معايير تحديد الملكية العامة المطلب الثالث

تلمس المعايير التي يمكننا أن نعتمد عليها في تحديد مفهوم المال العام    -بعد التفصيل الذي قدمناه في مشروعية المال العام  –ولعلنا نستطيع  
 ونحصره في نقاط ثلاث : 

(يدل على ذلك قول ابن قدامه )... وهي التي  39أن لا تتناسب المنفعة التي تنال منها مع ما يبذل من جهد ونفقة في سبيل الحصول عليها) -1
 )41( .)وقول الشافعي : )... فهو كالماء والكلأ والناس فيه سواء ( )40(يتوصل إلى ما فيها من غير مؤنه ... (

ستغني  أن يكون من الأشياء الضرورية للحياة، والتي لا يمكن إن يستغني عنها جمهور الناس.وهو ما أشار  إليه الكاساني بقوله: ) ... مما لا ي  -2
 )42(عنها المسلمون ...(

اً أن ينجم عن قيام الأفراد بالسيطرة على ذلك الشيء ضرراً عاماً, وهذا ما أوضحه ابن قدامه بقوله: ) ...لان فيه ضرراً بالمسلمين وتضيق -3
 )44(..وقول النووي : )... وأراد انه اقطعه ما يستضر الناس بمنعه.... ( )43(عليهم... (

 الأموال غير القابلة للتملك الفردي المبحث الثاني

ة ويمنعها  الأصل في الأموال أنها قابلة للتمليك والتملك والتداول بيعاً وشراء وهبة وإجارة ... الخ.ولكن قد يعرض لها ما ينزع منها هذه الخاصي
التي لا  من أن تكون محلًا للملك وذلك في حالات معينة ولأسباب معينة كالأعيان التي لا تشتمل على منفعة مقصودة يعتد بها شرعاً كالأشياء  

ا من ذلك  قيمة لها بين الناس أو الأعيان والمنافع المحرمة كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو المحرم ولسنا بصدد بيان ذلك وإنما الذي يهمن
 -والذي له علاقة وثيقة بموضوع بحثنا هو :

 )45(الأعيان التي تعلق بها حق الله تعالى ،كالمساجد والبيت الحرام والوقف المطلب الأول

فالمساجد كلها ملك لجميع المسلمين فيجوز لكل مسلم على وجه الأرض أن يصلي في أي مسجد كان ولا يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك أما  
إن  البيت الحرام فهذا أشهر من أن يعرف واظهر من أن يوضح فهو أول بيت وجد على ظهر الأرض لعبادة الله سبحانه بدليل قوله تعالى :  

. ولفظ )الناس( عام تشمل كل    )46(أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً  
 الإنسان ولكن يصرف عن هذا العموم إلى المسلمين خاصة لأن الحج لا تجب على غير المسلم ولا يجوز لغير المسلم أن يدخله أصلًا . 

  )47( .أو لم يــــروا أنا جـــعلنا حرماً آمناً ويتخـــطف الـــنـــاس من حولهم...  لقوله تعالى:وهو الحرم الآمن  -
( يوم فتح مكة » فان هذا بلد حرمه تعالى يوم خلق السماوات والأرض ،وهو    eوقد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض بدليل قوله)   -

 )48( .حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة (
(: » لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول    eوهو إحدى ثلاثة مساجد يجوز شد الرحال إليه قال رسول الله ) 

( قال: » يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل   وقول النبيّ ) )49 (.( هذا ومسجد الأقصى « ) 
وهذا الحديث دليل قاطع على أنه ملك عام لجميع المسلمين يحق لكل مسلم أن يطوف حوله ويصلي فيه متى شاء )ويحرم اخذ   )50(أو نهار «

أما الوقف فقد اختلف الفقهاء  )51( .شيء منه للتبرك وغيره، ومن أخذه لزمه رده إليها، فان أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ، ثم أخذه(
المذهب الثاني: تبقى ملكية العين -سبحانه وتعالى    –في ملكية العين الموقوفة على ثلاثة مذاهب :المذهب الأول: أنها تنتقل إلى ملكية الله  

، لما رواه البخاري » أن عمر بن   )52(الموقوفة على ملك واقفها المذهب الثالث: أنها تنتقل إلى ملك الموقوف عليهم والراجح هو المذهب الأول
( يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله ، إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالًا قط أنفس عندي  الخطاب أصاب أرضاً بخيبر ، فأتى النبيّ )

بــهـــا    منه فما تأمر به ؟ قال: »إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها « قال: فتصدق بها عمر : أنـــه لا يبـــاع ولا يوهـــب ولا يورث ، وتـــصدق
 )53(.في الفقراء وفي القربى ... « 

 الأعيان التي تعلق بها حق الناس كافة المطلب الثاني

 الاعيان التي فيها حق لجميع الناس مثل الطرق والجسور المقامة عليها, فانه لا يجوز أن تقع تحت التملك الفردي، فهي تعتبر ملكاً عاماً   
وكل مال ثبتت عليه اليد    )54(لمجموع الأمة مرصودة للمنفعة العامة ، وهي لا يمكن أن تؤدي وظيفتها إلا إذا كانت ممنوعة من التملك الفردي

ال في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو للمسلمين جميعا, أي كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت الم
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, وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان وفي هذا إشارة إلى أن بيت المال له شخصية اعتبارية ويعامل معاملة الشخص الطبيعي من 
بذلك،  خلال ممثليه، فله ذمة مالية بحيث تثبت الحقوق له وعليه، وترفع الدعوى منه وعليه، وكان يمثله سابقا إمام المسلمين أو من يعهد إليه  

وكذلك الأراضي الموات المحيطة بالقرى القريبة منها والأنهار العظام التي لا تعود ملكيتها لأحد ،  )55(يا يمثله وزير المالية أو من يعهد إليهوحال
وأشجار الغابات العامة التي ليست ملكاً لأحد ، والرمل والحصو على ضفاف الأنهار ، والتلال والآجام التي هي بمثابة مرعى عام للقرى 

 بـيها . وممتلكات الدوائر الحكومية بالنسبة لمنتس
 حكم الاستيلاء على اراضي الدولة المطلب الثالث

, والغصب هو نوع من أنواع الاستيلاء الاعتداء على الحقوق العامة وهو أخذ  )56(وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا «قال الله تعالى:  
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب؛ فقوله تعالى:  )57( ,الشيء ظلمًا.. الاستيلاء على حق الغير عدوانا

حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ   -قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأعَْرَاضَكُمْ -( قال: »فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ   e، وأما السنة المطهرة، أن النبي )  )58(بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل[
ارًا  يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أعَْمَالِكُمْ، فَلَا  لًا - تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ،   -أَوْ ضُلاَّ

الْغَائِبَ« اهِدُ  الشَّ لِيُبَلِّغِ  التَّحَلُّل  )59(.أَلَا  الذي يجب  الظلم  الدولة بدون وجه حق  فهو من  المحرَّم: الاستيلاء على أراضي   الغصب  ومن جملة 
(: »مَنْ أَخَذَ  e( من يغتصب ولو شبرًا من أرض ليس له حق فيها بالعقاب الشديد, حيث قال: رسول الله )    eوالتَّخَلُّص منه فقد توعَّد رسول الله )  

قَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ« قَهُ اُلله إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ  )60(شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّ ، وفي رواية أخرى: »مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّ
ارِ   e، وقوله)  )61(أَرَضِينَ« ، فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ ( »أعَْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اِلله ذِرَاعٌ مِنَ الْأَرْضِ، تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّ

قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَ  ه ما كان )62(.امَةِ«صَاحِبِهِ ذِرَاعًا، فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّ ولذلك يرى فقهاء المذاهب الأربعة أَنَّ مَنْ غصب شيئًا لزمه ردُّ
تعدي على   باقيًا، وإن تلف لزمه رد بدله لأنه إن تعذَّر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية, وغصب المال العام اشد حرمة لما فيها من 

عدوانا، أو كان المأخوذ غير مال سواء كانت ملكية خاصة لشخص معلوم أو ملكية حقوق جميع المسلمين, وأن الغصب أخذ مال الغير ظلما و 
عامة للدولة , وهو فعل محرم  لأنه تعدي على حقوق الآخرين، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة, فثبت أن الفعل عدوان محرم في  

لذلك نجد ان الغصب يشمل المال وغير المال ومن ضمنها الأراضي التابعة ملكيتها للدولة لأنها تعتبر من المال  )63(.المال وغير المال أيضا  
(: »لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم    eالعام وكذلك يتعلق به المأثم في الآخرة كما قال الرسول الله)  

والاستيلاء على الأرض وحيازتها عن طريق ما يُسمَّى بوضع اليد دون إذنٍ أو تصريحٍ أو ترخيصٍ, يُعدُّ اغتصابًا لها بغير حق، وهذا  )64(القيامة«
( لأن    eمحرم، سواء كانت الأرض يمتلكها شخص بعينه، أو تمتلكها الدولة, ولا يُعدُّ ذلك من قبيل الإحياء الذي رغب فيه سيدنا رسول الله )  
ا له، أو ك انت داخل الأرض المستولى عليها بهذه الصفة المتقدمة، إن كانت غير قابلة للإحياء، وذلك كما إذا كانت مملوكة لأحدٍ، أو حقًّا خاصًّ

لة للإحياء, فلا يجوز أيضًا فقد أجمع الفقهاء على أنها لا تكون مواتًا أصلًا؛ فلا يجوز إحياؤهاأَمَّا إذا كانت هذه الأرض المستولى عليها قاب  -البلد
( قال: »مَنْ أَحْيَا أَرْضًا   eحيازتها بالصفة المتقدمة, وذلك لأن من شروط الأرض القابلة للإحياء: أن يكون الإحياء بإذن الإمام, لقول الرسول ) 

»  ، قَالَ مَالِكٌ: والعرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له، وكُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حق. )65(مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
  وكل من تعدَّى على أرض زراعية أو أرض غير مستغلة أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى 

ها فاع ب شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى فيعتبر من الأموال العامة, وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانت
عن  بأية صورة فيجب ان برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا 

( أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة   eدفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ,كما جاء في قصة الرجل في زمن النبي)  
( فقضى للرجل بأرضه وقضى على الآخر أن ينزع نخله قال فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل  eنخلا فاختصما إلى النبي) 

  عم , وهذا الحديث مفسر للعرق الظالم وإنما صار ظالما لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنها ملك لغيره فصار بهذا الفعل ظالما غاضبا فكان 
, وبناءً على ذلك:  )67((»من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء«eوقول الرسول )  )66( .حكمه أن يقلع ما غرس

ها فإن الاستيلاء على الأرض عن طريق وضع اليد عليها, دون إذنٍ أو تصريحٍ أو ترخيصٍ, محرم شرعًا، وتزداد الحرمة والإثم إذا كانت تمتلك 
اءٌ على مجموع الأفراد، ولا  الدولة, لأن الاعتداءَ على المال العام أفْحشُ وأسْوأُ من الاعتداء على المال الخاص، فالاعتداء الحاصل فيه هو اعتد

ه إن كان باقيًا، وإن تلف لزمه رد بدله, لأنه إن    يتوقَّف أثرُه السلبي على فرد بعينه، بل يعود على المجتمع ككل، وكل من غصب شيئًا لزمه ردُّ
فربح، فأعدل الأقوال أن يكون الربح مناصفة بينه وبين صاحب المال، وهذا قضاء عُمَرَ الذي وافقه  )68(.تعذَّر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها 



   

   
84      

 ظاهرة الاستيلاء على ) أراضي الدولة( والاتجار بها وحكمها الشرعي              

  

  

ومن غصب عقارًا )69(.عليه الصحابة، وقد اعتمد عليه الفقهاء، وهو العدل, لأن النماء حصل بمال هذا وعمل هذا فلا يختص أحدهما بالربح
قَهُ يومَ القيامةِ من سَبعِ أَرَضِينَ«  eمن الأراضي والدور فإنه يجب عليه ضمانها, لقول النبي )   )70( (: »من ظلم قيدَ شبرٍ من الأرضِ، طُوِّ

، وما يتلف من الأرض بفعله أو بسببه فعليه ضمانه بالإتلاف، وإذا غرس الغاصب في أرض غيره )73(وأحمد  )72(والشافعي  )71(وبذلك قال مالك.
(: »ليس لعرقٍ ظالمٍ   eيجب على  الغاصب فعل ذلك، لحديث النبي )  –أو بنى فيها بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع غرسه أو هدم بنائه  

» , ولأن الغاصب شغل ملك غيره بدون إذنه فلزمه تفريغه، وعليه رد الأرض إلى ما كانت عليه قبل الغصب، وعليه أن يدفع قيمة نقص   )74(حَقٌّ
ه إلى  الأرض الذي تم بالزرع والغرس، وإن كان الرد للأرض بعد الزرع فعلى الغاصب أجرتها، وإذا كان الزرع قائما خُيِّرَ مالك الأرض بين ترك

بأجرته وبين أخذه بعوضه, لأن كلًا من المالك والغاصب يحصل غرضه بذلك، والزرع يختلف عن الشجر الذي تطول مدته.ومنافع الحصاد  
 الأموال من الأرض والمنقولات وغيرها مضمونة بالتفويت عند الجمهور، فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى الغاصب.

 الخاتمة

والناس مستخلفون في هذه الأرض لعمارتها وبنائها ، وقد سخر الله هذا    – عز وجل    – المالك الحقيقي لهذا الكون بما فيه ومن فيه هو الله      
  محاسب الكون للناس ليقوموا بأداء مهمة الاستخلاف ، وكل إنسان له حق الملكية بمجرد كونه إنساناً ، وهذه الملكية مؤقتة ، وهو مسؤول عنها و 

وكل من تعدَّى على أرض زراعية أو أرض غير مستغلة أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد     –سبحانه وتعالى    – عليها يوم القيامة أمام الله  
و الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى فيعتبر من الأموال العامة, وذلك بزراعتها أ

ها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة فيجب ان يرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس، مع غرس
ة  إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وأن لولي الأمر نزع الملكية الخاصة للمصلحة العام 

, ولقيام الملكية العامة أساس ولتحديدها معايير, فأما حمى الامام أو السلطان فإن كان لمصلحته الشخصية أو لأقربائه أو للطبقة  بشروطه
الحاكمة والأغنياء خصوصا وكذلك ان أراد أن يخصص ارضا لخيل المجاهدين والجند, وحيوانات الجزية والزكاة, ومواشي عامة المسلمين نظر، 

يضر بجميع المسلمين فقرائهم وأغنيائهم لضيق الكلأ عليهم وخصص كثير من الأراضي لذلك لم يجز له ذلك وهناك أموال غير    فإن كان ذلك
والأعيان التي تعلق بها حق الكافةوحرمة الأراضي العامة أشد    –سبحانه وتعالى    –قابلة للتملك الفردي وهي الأعيان التي تعلق بها حق الله  

والسنة  ء على الجماعة ولأن المشمولين بالاعتداء أكثر عدداً فلا غرابة أن تكون الجرم أعظموأعظم لأنه اعتدا بالكتاب  محرم  والاستيلاء 
  وإجماع الأمة ، بل هو كبيرة من الكبائر ، وخاصة اذا كان على اراضي الدولة, والمستولي يستحق الإثم والتعزير , ويجب عليه رده إن كان 

 قائماً , ومن استولة على عقار من الأراضي والدور فإنه يجب عليه ضمانها, وإن هلك  فعليه ضمان قيمته.
 قائمة المصادر والمراجع

م داود  الملكية في الشريعة الإسلامية ، طبيعتها و وظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ) رسالة دكتوراه ( ، د. عبدالسلا  -1
 م مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان .2000هـ ـ 1421، س ط   1العبادي ، ط

والنشر  معالم الاقتصاد الإسلامي: تأليف الدكتور صالح حميد العلي ، راجع الكتاب وقدم له الأستاذ الدكتور نورالدين عنتر ، اليمامة للطباعة   -2
 .  1م , ط2006هـ ـ  1427والتوزيع ، دمشق ـ بيروت ـ سورية ـ لبنان ،  

 م . 1980الوجيز في القانون الاداري, دراسة مقارنة: سليمان الطماوي, دار الفكر العربي,  -3
والتوزيع   معالم الاقتصاد الإسلامي, الدكتور صالح حميد العلي ، راجع الكتاب وقدم له الأستاذ الدكتور نورالدين عنتر ، اليمامة للطباعة والنشر -4

 ،  1م , ط2006هـ ـ  1427، دمشق ـ بيروت ـ سورية ـ لبنان ، 
عضو لجنة مراجعة     - هـ(,المحقق: محمد صادق القمحاوي  370أحكام القران , أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى:   -5

 ه ـ 1405بيروت, –المصاحف بالأزهر الشريف, دار إحياء التراث العربي 
العلمية    -6 المكتبة    - هـ  1399بيروت،    -النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد 

 محمود محمد الطناحي - م, تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1979
العازمي  هـ ، تحقيق وتخريج : سليمان بن دريع1094جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد , الأمام محمد بن سليمان المغربي ، ت    -7

 م . 1988هـ ـ 1418، س ط   1، مكتبة أبن كثير ، دار أبن حزم ـ بيروت ـ لبنان ، ط
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دمشق، بيروت   - هـ(, دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  1250فتح القدير , محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:    -8
 ه ـ 1414  -,1ط 

هـ(, دار القبلة, المحقق: محمد   235المُصَنَّف, أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:   -9
 عوامة.مسند أحمد,  مؤسسة القرطبة القاهرة, سنن

هـ(, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, 273سنن ابن ماجه,  ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:   -10
 فيصل عيسى البابي الحلبي   -دار إحياء الكتب العربية 

داود  الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها و وظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ) رسالة دكتوراه ( د. عبدالسلام  -11
 . 1م مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان,ط2000هـ ـ  1421العبادي ، 

 .  4م, ط1981 -هـ 1401الثروة في ظل الاسلام: البهى الخولي, دار القلم الكويت,  -12
 المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية بالقاهرة, )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(, دار الدعوة  .  -13
،    1سنن الترمذي ، للأمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق وتخريج : احمد زهوة وأحمد عناية ، دار الكتاب العربي ، ط -14

 م ، بيروت ـ لبنان .2005هـ ـ  1426س ط 
(  وسننه وأيامه = صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله   e ) ( eالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله )   -15

 البخاري الجعف, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
هـ ، تحقيق وتعليق : الشيخ عادل احمد عبدالموجود 676المجموع شرح المهذب: الأمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،ت   -16

احمد محمد عبدالعال ، د.حسن عبدالرحمن احمد ، د. بدوى علي مجيد سيد ، د. محمد احمد عبدالله ، د.مجدي سرور باسلوم ، د. أحمد عيسى 
 م ، بيروت ـ لبنان .  2002هـ ـ  1423، س ط   1، د.ابراهيم محمد عبدالباقي ، دار الكتب العلمية ، ط حسن المعصراوي 

هـ ، تحقيق  587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، الأمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء ، ت   -17
 م .  2000هـ ـ  1420، س ط  1محمد خير طعمة حلبي ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط

 .  1م, ط 1994  -هـ  1415هـ(, دار الكتب العلمية, 179المدونة,  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -18
هـ ، اشراف وتصحيح محمد زهدي النجار ، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ،  204الأم , الأمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ، ت   -19
 م. 1973هـ ـ 1393، س ط   2ط

 الجامع لمفردات الأدوية  ،   -20
هـ( مطبعة عيسى الحلبي ، ط لا توجد ، 770العلامة أحمد بن علي المقري الفيومي )ت     المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : -21

 م . 1929 - هـ 1347س ط 
هـ ( ،  620المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، )ت   -22

م ، القاهرة ـ  2004هـ ـ  1425تحقيق د. محمد شرف الدين خطاب ـ د.السيد محمد السيد ـ الأستاذ سيد إبراهيم صادق ، دار الحديث ، س ط   
 المصر .  

هـ (، حقق أصوله وخرج أحاديثه الشيخ خليل مأمون شيحا ، دار  26للأمام الحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري ، )ت    صحيح مسلم ، -23
 م .   2005، س ط 1المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط

البصري  -24 بن حبيب  بن محمد  بن محمد  علي  الحسن  أبو  المزني:  الشافعي وهو شرح مختصر  الإمام  فقه مذهب  في  الكبير  الحاوي 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية، بيروت    -هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  

 .   1م , ط 1999-هـ   1419لبنان,  –
,  والمدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي: للشيخ مصطفى 292الملكية في الشريعة الإسلامية: عبدالسلام داود العبادي , ص -25

 .  233, ص  1م, ط 1999هـ,  1420الزرقا, دار القلم دمشق,
هـ ،  587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف الأمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء ، ت   -26

 م . 2000هـ ـ 1420، س ط   1تحقيق محمد خير طعمة حلبي ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط
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 هـ (  275سنن أبي داود : الأمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، )ت  -27
ر  سنن ابن ماجة ، الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، قيم كننة ، وأبوابه ـ وأحاديثه وعلق عليه ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دا   -28

 ، بيروت ـ لبنان.  1الفكر ، ج
،    1سنن الترمذي ، للأمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق وتخريج : احمد زهوة وأحمد عناية ، دار الكتاب العربي ، ط -29

 م ، بيروت ـ لبنان .  2005هـ ـ  1426س ط 
، س ط   4الفقه الإسلامي وأدلته ، الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان ، دار الفكر ، دمشق ـ سورية ، ط -30

 م.  1996هـ ـ 1418
التراث  -31 العراقية / وزارة الأوقاف/ إحياء  الجمهورية  الدكتوراه(،  الكبيسي )رسالة  الشريعة الإسلامية : د. محمد عبيد  الوقف في  أحكام 

 . 220  – 212/ 1م ،دون رقم ط, 1977  -هـ 1397بغداد,  –الإسلامي / مطبعة الإرشاد 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ، ضبط وصححه احمد  -32

 م ، بيروت ـ لبنان .  2006هـ ـ 1427، س ط    2هـ ( ، دار الكتب العلمية ، ط 450عبدالسلام ، )ت 

هـ ، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي ، الرئاسة 458الأحكام السلطانية ، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، ت   -33
 العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الإدارة العامة للتوعية والتوجيه ، دار الوطن ـ الرياض .

 م . 1990هـ ـ  1410، س ط   2وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، طباعة ذات السلاسل ـ الكويت ، ط الموسوعة الفقهية الكويتية ، -34

هـ(, المحقق: د مهدي المخزومي،  170كتاب العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:   -35
 د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلال

م ، دار صادر /  1994هـ ـ  1414، س ط    3لسان العرب : للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي ، ط -36
 بيروت ـ لبنان .

هـ(,المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 816التعريفات:  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:   -37
 م . 1983- هـ 1403لبنان, , –, دار الكتب العلمية بيروت 1الناشر, ط

التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي  -38
 .   1م, ط1990- هـ1410القاهرة, -عالم الكتب ,عبد الخالق ثروتهـ(,1031القاهري )المتوفى: 

 مسند الامام أحمد في, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني -39
 م .   1998هـ ـ 1419, ، 1بيروت .ط –هـ(,المحقق : السيد أبو المعاطي النور, عالم الكتب 241 )المتوفى :

 هـ ( . 490المبسوط : أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي ، )ت -40

بن سلام,)    -41 القاسم  عبيد  أبو  بيروت   224الأموال:  الفكر,  دار  هراس,  محمد  خليل  تحقيق:   , رقم  1988  -هـ  1408هـ(  دون  م, 
 .   8/231, وينظر: شرح السنة للبغوي:364ط,ص

 توضيح الأحكام .  -42

القاضي أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي ، طبعة جديدة مخرجه الأحاديث   بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، -43
 م ، بيروت ـ لبنان  .  2003هـ ـ  1424، س ط  1،دار ابن حزم ، ط 

هـ(, المحقق: محمد حجي, سعيد 684الذخيرة, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:   -44
 م .   1994، 1بيروت, ط  -أعراب, محمد بو خبزة, دار الغرب الإسلامي

 هوامش البحث 

 
 . 332-  67/  1( معجم لغة الفقهاء: 1
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 ( معجم اللغة العربية المعاصرة:2
 .  413/ 15( لسان العرب: 3
 .   3/2496( معجم اللغة العربية المعاصرة: 4
 .  54/ 11المبسوط للسرخي:( ينظر: 5
 .  292/  1)( الملكية في الشريعة الإسلامية, د. عبد السلام داود العبادي  :  6
نشر  )( معالم الاقتصاد الإسلامي: الدكتور صالح حميد العلي ، راجع الكتاب وقدم له الأستاذ الدكتور نورالدين عنتر ، اليمامة للطباعة وال7

 .  189، ص   1م , ط2006هـ ـ  1427والتوزيع ، دمشق ـ بيروت ـ سورية ـ لبنان ،  
 .  48م, ص1980)( ينظر: الوجيز في القانون الاداري, دراسة مقارنة: سليمان الطماوي, دار الفكر العربي,8
 .  41)( سورة الأنفال الآية: 9

 .  189)(معالم الاقتصاد الإسلامي:  د . صالح حميد العلي : 10
 .  7)(سورة الحشر الآية: 11
 .      318/   5)( أحكام القران للجصاص  : 12
 .  5)( سورة النساء الآية: 13
 .  198/  4)( كلًا: الكل: العيال , ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 14
 .   292/  2)( جمع الفوائد للإمام محمد بن سليمان المغربي :15
 .  10)( سورة فصلت الآية:  16
 . 581/ 4)( فتح القدير للشوكاني :17
 .  10)( سورة الرحمن الآية: 18
, وأحمد في مسنده,  مؤسسة القرطبة القاهرة, 304/ 7(, ط السلفية ت محمد عوامة,  23655)( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, برقم)  19

, وابن ماجه  3/278( ,3477وقال شعيب الأرنؤوط اسناده صحيح, وأبو داود, المكتبة العصرية صيدا بيروت, برقم) 5/364(, 23132برقم)
 .  826/ 2ر احياء الكتب العربية,( دا2472في سننه برقم)

م داود  )(الملكية في الشريعة الإسلامية: طبيعتها و وظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية ) رسالة دكتوراه ( د. عبدالسلا20
 .  294,ص 1لبنان,طم مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 2000هـ ـ  1421العبادي ، 

, و معالم الاقتصاد الإسلامي: د. صالح  91, ص4م, ط1981  -هـ  1401)( الثروة في ظل الاسلام: البهى الخولي, دار القلم الكويت,  21
 .  191- 190حميد العلي ,

 .  166/  2)( العد: أي الدائم الذي لا انقطاع لمادته وجمعه أعداد, ينظر:  النهاية في غريب الحديث: 22
 .  770/ 2)( استقالة: طلب أن يقال, أي يفسخ الاستقطاع , ينظر: المعجم الوسيط, 23
،  1380, والترمذي في سننه, باب ما جاء في القطائع, برقم174/ 3(،  3064)( أخرجه أبو داود في سننه, باب في إقطاع الأرضين, برقم)24
, وقال الترمذي حديث غريب, وفي بعض نسخه: حسن    827/  2(,  2475, وابن ماجه في سننه, باب إقطاع الأنهار والعيون, برقم) 3/656
 .   7/75العلم من الصحابة وغيرهم, ينظر: البدر المنير:  والعمل عليه عند أهل -
 . 3/113(,  2370)( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المساقاة , باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ,برقم)25
 .  159/  10, والمجموع شرح المهذب : 51/ 4)( الأم للشافعي: 26
 )(سبقت تخريجه ص 27
 .   194/   6)( بدائع الصنائع :  28
, 1م, ط1994  -هـ  1415هـ(, دار الكتب العلمية,  179)( ينظر: المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  29
4/473  . 
 .  43/ 4)( الأم: 30
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)( المومياء : مادة تجمد فتصير قاراً تفوح منه رائحة الزفت المخلوط بالماء تلطخ به أجساد الموتى حتى تحفظ ولا تتغير.وهو ما يسمى 31

: المومياء : لفظة يونانية تعني مادة  288/  1، وفي المصباح المنير : 69/   4عند المصرين بالتحنيط , ينظر:  الجامع لمفردات الأدوية :
 . من الأرض وتستعمل دواءً  تستخرج

 . 52/  1)( البرام : القدر من الحجارة , ينظر: المعجم الوسيط : 32
 .  483/ 5،    173/  6)( ينظر: المغني: 33
 .  237/ 15)( ينظر: المجموع شرح المهذب: 34
   1198/ 3(, 1566)( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ,باب تحريم بيع فضل الماء وغيرها برقم) 35
)( ينظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 36

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية،    -هـ( المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  
  .  7/483,  1م , ط 1999- هـ  1419لبنان,  –بيروت 

 .  7/501, والحاوي الكبير:  4/45)( ينظر: الأم :37
 238-237- 236/ 15)( المجموع شرح المهذب: 38
 .  294)( الملكية في الشريعة الإسلامية: د. عبد السلام داود العبادي, ص 39
 .483/ 5،  454/  7)( المغني :40
 . 722 – 721/  16)( المجموع شرح المهذب : 41
 .  303/ 6)( بدائع الصنائع :42
 483/   5،  454/ 7)( المغني:43
 721/  16)( المجموع شرح المهذب :44
 .  244/ 1)( الملكية في الشريعة الإسلامية د . عبد السلام العبادي , 45
 .  96)( سورة آل عمران الآية: 46
  .67)( سورة العنكبوت الآية: 47
،  ومسلم في صحيحه, كتاب الحج  14/ 3(,   1834)( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب جزاء الصيد , باب لا يحل القتال بمكة, برقم)48

 .  986/ 2(, 1353برقم)   ,, باب تحريم مكة وصيدها وحلاها وشجرها
  1189)( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة  والمدينة, باب فضل الصلاة في مسجد مكة  والمدينة, برقم)  49
 . 1014/ 2( ,1397،  ومسلم في صحيحه, كتاب الحج , باب لا تشد الرحالة الا الى ثلاثة مساجد, برقم) 2/60(, 
(,  868, والترمذي في سننه برقم)  398/  1(,    1254، وابن ماجه في سننه: برقم )180/ 2(,    1894)( أخرجه أبو داود في سننه برقم)50
 , وقال: شعيب الأنؤوط اسناده صحيح .  3/220
 .   2382/  3, وينظر: الفقه الإسلامي وأدلته , 7/462)( المجموع شرح المهذب: 51
الكبيسي )رسالة الدكتوراه(، الجمهورية العراقية / وزارة الأوقاف/ إحياء الترا52 ث )( أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية : د. محمد عبيد 

 . 220  – 212/ 1م ،دون رقم ط, 1977  -هـ 1397بغداد,  –الإسلامي / مطبعة الإرشاد 
، ومسلم في صحيحه: كتاب الوصية,    198/ 3(,  2737)( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الشروط , باب الشروط في الوقف, برقم) 53

 .   3/1255(, 1632باب الوقف، رقم )
 .  246/  1)(الملكية في الشريعة السلامية: د. عبد السلام العبادي ,54
 .  8/242, والموسوعة الفقهية الكويتية: 280, والاحكام السلطانية لابي يعلى: ص302)( ينظر: الاحكام السلطانية للماوردي: ص55
 .  79)( سورة الكهف: الآية 56
)( التوقيف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 57

 .   252, 1م, ط1990- هـ1410القاهرة, -هـ(,عالم الكتب ,عبد الخالق ثروت1031القاهري )المتوفى: 
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 .   188)( سورة البقرة: الآية: 58
 5/176( : 4403)( أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي , باب حجة الوداع برقم) 59
, ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة 4/107(:  3198)( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق, باب ماجاء في سبع ارضين برقم)60

 .   3/1230(:  1610,باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها برقم) 
  .  1230/ 3(: 1610)( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ,باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها برقم)  61
 الشيباني)( أخرجه الامام أحمد في مسنده, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 62

  .4/140(, 17255م, برقم)  1998هـ ـ 1419, ، 1بيروت .ط –هـ(,المحقق : السيد أبو المعاطي النور, عالم الكتب 241)المتوفى : 
 . 11/49)( ينظر: المبسوط: 63
  .  1231/ 3(: 1611)( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ,باب تحريم الظلم وغصب الارض وغيرها برقم)  64
, والترمذي في سننه, أبواب    3/178(,3073)( أخرجه ابو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في إحياء الموات, برقم ) 65

, وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقد قواه الحافظ في " الفتح "   654/ 3(, 1378الأحكام, باب ما ذكر في إحياء أرض الموات, برقم )
 . 170/ 4الراية: , ينظر: نصب 5/14
,  364م, دون رقم ط,ص 1988  - هـ  1408هـ( , تحقيق: خليل محمد هراس, دار الفكر, بيروت   224)( الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام,)  66

 .   8/231وينظر: شرح السنة للبغوي:
,  454/ 11(,22885)( أخرجه  ابن أبي شيبه في مصنفه, كتاب البيوع والأقضية, باب الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها, برقم)67

, وأبي داود في سننه, كتاب 141/ 4(,17269وأحمد في مسنده, أول مسند المدنيين, باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير اذنهم برقم)
, وابن ماجه في سننه, الرهون, باب من زرع في أرض قوم بغير اذنهم,  3/261(, 3403رض بغير إذن صاحبها برقم)البيوع, باب في زرع الأ

 , وقال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح .   525/ 3(,2467برقم)
 .  4/73, والمدونة:   23/167)( ينظر: المبسوط: 68
 .  586/ 4)( توضيح الأحكام : 69
، ومسلم في صحيحه,  130/ 3(,  2453)(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المظالم والغصب, باب أثم من ظلم شيئا من الأرض, برقم) 70

 . 1231/  3(, 1612وغيرها, برقم) كتاب المساقاة, باب تحريم الظلم وغصب الأرض
 .  6/156, والذخيرة: 4/106)( ينظر: بدية المجتهد ونهاية المقتصد: 71
 .  158/ 14)( ينظر: المجموع شرح المهذب: 72
 .  5/383)( ينظر: المغني: 73
, والترمذي في سننه, أبواب    3/178( ,3073)( أخرجه ابو داود في سننه: كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في إحياء الموات, برقم)74

 .  3/654(, 1378الأحكام, باب ما ذكر في إحياء أرض الموات, برقم )

 


